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 أي جانب من الجوانب المتعلقة بالنظام السیاسي بشكل عام ةدراس تعد
ننا إإلا  في هذا المقام لا یتوافرانتتطلب وقت وجهد  من الدراسات التي

بعض  علىالضوء  أن نلقي  -ناسب مع الوقت المتاحیتوبما  -ول انحس
ة لعلها تسهم بطریقة أو بأخرى إثراء موضوع هذه الندوة وهو ضالخطوط العری

في  وقبل الخوض ".في تعزیز الحكم الرشید النظام السیاسي الفلسطیني ودوره"
الموضوع لعله من الجدیر الإشارة إلیه أننا سنتبنى في هذه الورقة النظام 

لیه ممارسة الحكم والنصوص آشكل و "السیاسي بمفهومه الضیق وهو 
كما هو معلوم أن المفهوم الواسع  وذلك و ،وریة والقانونیة المنظمة لهستالد
لیه ممارسة الحكم الذي هو أحد آلنظام السیاسي هو أوسع من مجرد شكل و ل

سي بهذا الاتجاه یشمل مكونات النظام السیاسي فمفهوم النظام السیا
حكومیة مثل الأحزاب السیاسیة ومجموعات الضغط الغیر المؤسسات 

   .ؤسسات المجتمع المدني والمواطنینوم

من خلال -بإیجاز شدید  - دراسةوسوف نقوم بعرض الموضوع محل ال
وبیان مدى تطبیق  وشروطه ساسیةالأالتعرف على مفهوم الحكم الرشید ومقوماته 
الفلسطیني والتعرف على  السیاسي مبادئ ومؤشرات الحكم الرشید في النظام

   وتصور للحل وذلك على النحو التالي: تحول دون  ذلك التي معیقاتال

  : وشروطهلحكم الرشید ومقوماته مفهوم ا –اولاً 

له مثل باقي مفاهیم العلوم ث: مفهوم الحكم الرشید م مفهوم الحكم الرشید -1
لعدید من التعریفات اهناك  لكنتعریف جامع مانع و  له الاجتماعیة لا یوجد

خدمة مصالح الأمة  علىنظام الحكم القائم  "أنه  :للحكم الرشید من أهمها
منصة ویتخذ منها  ،والذي یعتبر السلطة والقیادة وظیفة في الخدمة العامة

لأثبات الكفاءة والقدرة على تحقیق متطلبات الشعوب وحاجاتها وسیاستها 



وأن یتصف بالقدرة على دمج المجتمع المتعدد في السلطة  ،بالعدل والمساواة
أساسها الانتخاب  ةشرعیة شعبیوأن یتمتع باستمرار ب ،المشاركةوالحكم و 

 . "الشعبي النزیه والعام

لتي تدار العملیة ا "المتحدة الحكم الرشید بأنه  مللأموقد عرفت المفوضیة السامیة 
 ویحقق ذلك ،نسانضمان حقوق الإلعمال العامة والخاصة من خلالها المؤسسات والأ

   ".سیادة القانون  ظل وذلك في ،بطریقة خالیة من الفساد

  مقومات الحكم الرشید وشروطه: – ثانیاً 

الحكم الرشید یقوم على مجموعة من  یتفق الكثیر من الباحثین على أن
  المقومات والشروط 

 :مقومات الحكم الرشید -1
  : الحكم الرشید مبادئمقومات و عد من أهم ی

ومؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام فمن حق  ،وتعني مشاركة المواطن المشاركة:  - أ
 .كل مواطن ( أمرأه أو رجل ) في المشاركة في صنع القرارات واتخاذها

وحریة  ،حزابوالمشاركة تقتضي توفر القوانین التي تضمن حریة تشكیل الجمعیات والأ 
وكذلك وجود أطر ومؤسسات یمكن من خلالها  ،العامة ةالتعبیر والمشاركة في الحیا

  .المشاركة في الشأن العام
ار سومراقبة موالاطلاع علیها، لمعلومات لى اإوتعني الحق في الوصول  :الشفافیة-ب

تحقق الشفافیة من خلال الإعلان وت  .والبرامج ذات العلاقة بالشأن العام ،تنفیذ المشاریع
   .هاعن الأنشطة وأهدافها ومصادر تمویل



ویجب أن  ،والمحاسبةلیات للمساءلة آطر و أیتعین وجود  :سبةحاالم و المساءلة -ج
لیات التي من الآومؤسسات المجتمع المدني لهذه  ،والخاصة ،المؤسسات العامة تثلمت

  .وذلك بهدف تحسین الأداء ومحاربة الفساد ،شأنها محاسبة المسؤولین عما یقومون به

 علىحق جمیع الناس في الحصول  وذلك یعني  : جتماعيالا والاندماجالمساواة  - د
و ساس الجنس أو اللون أأوضاعهم دون تمیز على أوتحسین  ،فرص الارتقاء الاجتماعي

هیر القانون من كل شوائب  طالمساوة یفترض ت أومبد .الدین أو الأصل الاجتماعي
ٕ و  ،یزیالتم    .نشاء القانون على قیم العادلة وتكافؤ الفرصا

  ،الأفراد بالقانونو  وتعني التزام الحكومة سیادة القانون أو حكم القانون : -ج
وتحكم من  ،بموجب القانون اختصاصاتهاختلفة تمارس سلطاتها و أجهزة الدولة المف

وفي المقابل یمتنع الأفراد  ،خلاله وتلتزم بتطبیقه بالمساواة على الجمیع دون استثناء
للحصول على  العامة باللجوء إلى المؤسسات بالید، ویلتزمون عن أخذ الحقوق

الإداري  طلیات الضبآو للحمایة من خلال أ ،من خلال المرافق العامة الخدمة العامة
 أویقتضي هذا المبد .ویكون ذلك فقط من خلال القانون ،و من خلال اللجوء للقضاءأ

اسة مرارات في ما تتخذه الحكومة من ق سیاسي یمكَّن الأفراد من الطعنوجود نظام 
یتطلب هذا  ماك .حریاتهم أو مقیدة لحقوقهم من خلال اللجوء لقاضیهم الطبیعيب

نین أو قرارات او لغاء أو تعدیل أي قإوجود ترتیبات دستوریة تكفل إمكانیة  المبدأ
ویجب على أجهزة الدولة الالتزام باحترام الحقوق والحریات  ،لدستورلمخالفة 
  .الدستوریة

  : الرشیدشروط الحكم  - 2

   :هاأهم یجب أن یتوافر في الحكم الرشید عدة شروط من



( الفصل  .استقلال مؤسسة القضاء وعدم تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  - أ
 )بین السلطات بشكل عام

  .لة لهذه الأجهزةاءات الدوریة لأجهزة الحكومة والمسالانتخاب-ب

   .الحكم سقفي ن مجتمعیة بالمشاركة الفعالةقیام المؤسسات ال -ج

رات الحكم الرشید في النظام السیاسي شمدى تطبیق مبادئ ومؤ  - ثانیاً 
  : الفلسطیني 

د من ع للعدیخضلا یخفي على أحد بأن النظام السیاسي في فلسطین 
وضع وتصمیم النظام نتیجة لظروف سیاسیة  حیث تم ،التغیرات والتعدیلات

 ساسي وعلى وجه السرعةالقانون الأونتیجة لإدخال تعدیلات جوهریة على  .وقتیة
الشأن صدر القانون المذكور  ل المحددة في هذاو الأصدون اتباع الاجراءات و  و

على سبیل المثال لم تكن هناك رؤیة واضحة ف  وقد أصابه القصور والنقص،
ن هناك كثیر من التشویه و أكما  ،حول طبیعة النظام السیاسي المطلوب  للدولة

  الصلاحیات بین السلطات. وعدم وضوح حدود ، خلات االتدعدم الاتساق و 

ق النظام السیاسي الفلسطیني للمقومات تطبی نوعلى ذلك لا یمكن الحدیث ع
على تلبیة متطلبات تطور  اً ساسي لم یعد قادر أحكم الرشید في ظل قانون المبادئ و 

ي سیاسنقسام الوفي ظل حالة الإ ،الوضع الفلسطیني في ظل استمرار الاحتلال
  .لى صلاح الحكمإ ورةضر الدستور یؤدي بال  حلاصوالجغرافي ف

  

  



المعیقات التي تواجه النظام السیاسي الفلسطیني في الوصول الى الحكم  –ثالثا 
  وتصور للحلالرشید 

ام السیاسي الفلسطیني في ترض وتواجه النظعن المعیقات والحلول التي تإ  
وعدم الاستقرار  ،في حالة الفوضى والخلللى تطبیق الحكم الرشید تكمن إالوصول 

في  اً مهم لها دوراً ن المعیقات السیاسیة كان ألا إ ،السیاسي والاجتماعي والاقتصادي
فرقة السیاسیة استمر الشتات السیاسي وال ا ماذإعدم فعالیة مقومات الحكم الرشید ف

  .سیعیش بمعزل عن القانون هنلأ ؛اً هظبا اً سیدفع المجتمع ثمن

بكافة مؤسسات  ه ینا الشروع في اصلاحات حقیقیة وجدذلك یجب علی وعلى 
عطاء كافة إ هيللوقوف على بوابة الحكم الرشید  وتكاد تكون أول خطوة ،السلطة

 دوتحدی ،نظام الحكمالسیاسي الفلسطیني حریة اختیار شرائح ومكونات النظام 
خلال صیاغة دستور وذلك من الصلاحیات في كل المؤسسات الدستوریة في الدولة 

، ونذهب م اصداره وفقا للاستفاء الشعبي أو عن طرق جمعیة تأسیسیة منتخبةتجدید ی
عملیة صیاغة الدستور كألیة جدیدة للمصالحة  یمكن استخدام مع البعض بأنه

   المجال. الوطنیة الداخلیة واستفادة من تجربتي جنوب افریقیا ونیبال بھذا
في إمكانیة توظیف الدستور في حل الخلافات لكن ینبغي ھنا أن لا نبالغ 

، فالحلول الدستوریة تفرض المستعصیة التي تواجھ النظام السیاسي الفلسطیني
ً لا بأس ي حال غیاب ھذا الاستقرار كما ھو وف ،بھ من الاستقرار السیاسي قدرا

وقات في فلسطین تكون المخارج في العادة سیاسیة ولیست الحال في أغلب الأ
  .ةقانونی

  والله الموفق والمستعان

 

 

 



 

  


